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 بسم الله الرحمــن الرحيــم 

 والصلاة والسلام على أ شرف المرسلين
 

 الس يد رئيس مجلس النواب؛

 س المستشارين؛ الس يد رئيس مجل

 الس يد رئيس الحكومة؛

 الس يدات والسادة الوزراء؛

 الس يدات والسادة البرلمانيون المحترمون؛
 

يشرفني أ ن أ قف أ مام مجلس يكم الموقرين لبسط الخطوط الرئيس ية لمشروع قانون 

 . 2022المالية لس نة 

اتكم بخالص ه ا لى حض وج  ت  لأ  ،بكم في ظل هذه الولايةأ ول لقاء  فرصة نِم ت  وأ غ  

في هذه  هملتمثيل  بها من لدن الناخبات والناخبين التهاني على الثقة التي حظيتم

 المؤسسة المحترمة.

ذ أ ؤكد ممثلي اعتزاز كافة مكونات الحكومة بالثقة المولوية السامية وبثقة  أ مامكم وا 

ننا ال مة . ومن هذا حجم المسؤولية الملقاة على عاتقنا جميعافي نفس الوقت  كم رِ د  نم ، فا 

حريصون على ربط جسور التعاون مع مؤسسة البرلمان بمجلس يه، المنطلق، فنحن 

لى مس توى تحديات المرحلة،  وما تفرضه من من أ جل الارتقاء بالعمل الس ياسي ا 

 تجاوب سريع وناجع مع تطلعات وانتظارات المواطنين.

لى اكتمال شروط  ؤشر في شموليتهاالوطنية الفارقة التي نعيشها اليوم تم فاللحظة  ا 

 ، الاجتماعية،ة ، الاقتصاديةـالمالي ،ات : المؤسساتيةـانتقال تاريخي على كافة المس توي

 والجيوستراتيجية.
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س نة بقيادة ملكية حكيمة ونيرة، ا صلاحات  22ت بلادنا للال اك  فمن جهة، ر  

تقبل. ومن ينبغي استثمارها وتثمينها لبناء المس   ومالية س ياس ية واجتماعية واقتصادية

الكشف عن مواطن القوة والضعف في  في 19-جائحة كوفيدساهمت جهة ثانية، 

حجم الاقتصاد غير المهيكل  أ ظهرت بجلاءو  ،نس يجنا الوطني على كافة المس تويات

هو ما يتطلب و  ،ضعف ش بكات ال مانو الاجتماعية  في القطاعات القصورِ  ه  جم و  وأأ 

تنزيل الا صلاحات التي أ طلقها جلالة والتعبئة من أ جل منا اس تخلاص الدروس 

واجه بلادنا تم الملك حفظه الله وعلى رأ سها تعميم الحماية الاجتماعية.  ومن جهة ثالثة، 

مجموعة من التحديات على المس توى الخارجي، تتطلب تثمين التراكمات التي حققتها 

الواسع الذي بلادنا تحت القيادة السديدة لجلالة الملك حفظه الله، ولاصة التقدير 

والاعتراف ال مريكي بس يادة بلادنا  يحظى به مقترح الحكم الذاتي بالصحراء المغربية،

على جميع ترابها، وارتفاع وثيرة التمثيل الديبلوماسي ال جنبي بأ قاليمنا الجنوبية، وكذلك 

أ قاليمنا العمل على استثمار الا شارات القوية التي أ بان عنها الا قبال الكبير ل بناء 

لاختيار ممثليهم في الانتخابات ال ليرة، من أ جل تعزيز الجبهة الداللية  الجنوبية

الموازية في الدفاع عن قضيتنا الوطنية الرسمية و  كل أ شكال الديبلوماس ية لواس تغلا

 رية والدولية. اال ولى ومصالح بلادنا في كل المحافل الق

جلال وتقدير ل وأ غتن هذه المناس بة، ل تقدم مكونات القوات المسلحة  كل ِ بتحية ا 

 ،والوقاية المدنية ،وال من الوطني ،والقوات المساعدة ،والدرك الملكي ،الملكية

الدائم، تحت القيادة الرش يدة  تج  ندهمو على تضحياتهم وتفانيهم ، والا دارة الترابية

لجلالة الملك حفظه الله، للدفاع عن الوحدة الترابية للوطن، وصيانة أ منه 

 ، ولاصة في هذه الظرفية الصعبة.ارهواس تقر 

لتوجيهات الملكية السامية، أ ؤكد لكم في نفس الوقت أ ننا حريصون على تفعيل او 

تسخير كافة الا مكانيات والوسائل الكفيلة بتمكين القوات المسلحة الملكية من ب 



4 

 

الاضطلاع بالمهام المنوطة بها في الدفاع عن حوزة الوطن ووحدته الترابية، وفي 

 فاظ على ال من والاس تقرار وسلامة المواطنين.الح

 أ يتها الس يدات، أ يها السادة،

م   ا لى اكتمال شروط انتقال شر ِ ؤ  تم التي ذكرتها سابقا، بة والمتداللة ع ِ ش  ت  كل العناصر الم

انتقال ا لى مرحلة جديدة لتسريع الا قلاع الاقتصادي، وتوطيد المشروع ، تاريخي

 لبلاده. هم ق  ق ِ لملك حفظه الله ل ن يحم  يصبو جلالة االمجتمعي الذي 

عطاء جلالة الملك  ولعل ما يجعل معالم هذا الانتقال تبدو أ كثر وضوحا، هو ا 

س لمرحلة جديدة س ِ ؤ  يم  ،نموذج تنموي جديدحفظه الله الانطلاقة الفعلية لبناء 

ات يعزز حماية الفئالذي باشر الم يداني الم  ينبني على الفعلولتصور جديد للتنمية 

الهشة، ويقوي من قدرات المواطنين بجميع فئاتهم من أ جل المساهمة والاس تفادة 

 المتوازنة من دينامية التنمية. 

عتبر الميثاق الوطني من أ جل التنمية أ لية أ ساس ية لتكريس هذا طار، يم لا  وفي هذا ا

 النموذج، كرجعية مشتركة لجميع الفاعلين.

تتطلب مشاركة كل الطاقات  وطنية   ولية  تنفيذ هذا النموذج، مسؤ  فا ن ،وعليه 

للتحديات والرهانات الحالية  اجماعي كال  م  وتس تلزم تعبئة شاملة وت   ،والكفاءات

لى مرحلة جديدة في مسار تنمية البلاد، تحت القيادة  ،والمس تقبلية قصد الانتقال ا 

ذن مرحلة حافلة بالتحديا ت النيرة والمتبصرة لجلالة الملك حفظه الله. هي ا 

وكل  ،وبرلمانا ،نا جميعا حكومةلم اءِ س  التي تم  ،والرهانات الاقتصادية والاجتماعية

يجاد الحلول التي  القوى الحية ببلادنا، من أ جل الانكباب بكل مسؤولية على ا 

 عيق التنمية ببلادنا.تم 
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طار  ننا نتعهد في ا  يلاء ال همية اللازمة للميثاق الوطني حتى  الحكوميالعمل وا  با 

باعتباره التزاما وطنيا أ ما جلالة الملك، وأ مام  لمختلف تدللاتنا،ة جه ِ و  وثيقة مم يكون 

للتبع وتقييم تنفيذ مختلف  ،المغاربة. وقد وضعنا ال ليات المؤسساتية الضورية

طار البرنامج الحكومي ال وراش والالتزامات  .التي تعهدنا بها في ا 

 الس يدات والسادة،

قد كل بلدان العالم، أ زمة غير مس بوقة. و  ه شأ ن  نم م، شأ  لا زال المغرب يواجه اليو 

واجهها المغاربة بشكل جماعي، لحظة وعي حقيقية أ بانت ت هذه ال زمة، التي يم كّ  ش  

، عن قدرتها سامية جعلت صحة المغاربة فوق كل اعتبارملكية  بقيادةفيها بلادنا، 

لحكيمة والجريئة وقد نجحت بلادنا بفضل القرارات ا على الصمود والتكيف.

والاستباقية لجلالة الملك حفظه الله، في التخفيف من ال ثار السلبية العميقة التي 

 للفتها هذه ال زمة على بنياتنا الاجتماعية والاقتصادية والمالية.

نه أ  زمة غير مس بوقة، غير أ  فيروس كورونا شكل  جائحةن انتشار أ   فيه لا شكومما 

شكالات والنواقص الاقتصادية ت وراء كل الا  نها ليسأ  لابد من الاعتراف ب

 والاجتماعية التي تواجهها بلادنا.

 زمات كانت قائمةأ  خفاء لى غطاء لا  ا  زمة المس تجدة ل  وعليه، لا ينبغي تحويل هذه ا

قتصادي والاجتماعي طيلة الاالتي راكها نموذجنا  وتبرير الاختلالات ،قبل الجائحة

 عشر س نوات.

ن فمنذ عشر س نوات، لم تح رز بلادنا تقدما بوثيرة كافية تتماى  ومؤهلاتها. بل ا 

مكانه أ ن يكون أ فضل لو كانت لدينا مناعة أ كبر للتعامل مع  وضعنا الحالي كان با 

الجائحة. فالتمييز هنا ضروري بين اللحظة وبين تراكمات الس نوات الماضية التي 

 عية منها.جعلتنا أ قل فعالية في مواجهة انعكاسات الجائحة لاصة الاجتما
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خفاقات الماضية عشر س نواتال الحكومية على مدى  فالس ياسات ، أ نتجت ا 

ت على المكتس بات التي حققها المغرب سابقا وأ صبحت ز  جه   اقتصادية واجتماعية أأ 

حجم هذه  لاءبِج   الجائحةأ ظهرت  وقد ض أ ن تكون محركا لها.و  عائقا للتنمية عِ 

مجموعة من البرامج  وفشلم  ،القطاع غير المهيكل الا خفاقات، ولعل أ برزها وزنم 

 .نينالحماية الاجتماعية بالنس بة لفئات واسعة من المواط  وغيابم  ،الاجتماعية

، ومعدل %2,5وبال رقام فمعدل النمو لم يتجاوز للال العشر س نوات الماضية 

بداية هذه الس نة. كما انتقل  %12ليتجاوز  2011س نة % 8,9البطالة انتقل من 

 %.76من الناتج الداللي الخام ا لى  %52,5معدل المديونية من 
 

ال زمة الاقتصادية  معالم تكريسفي اتجاه  ب  صم وبالتالي، فجل المؤشرات ت  

الاختباء وراء ما و  الس نوات العشر ال ليرة. ر ِ على م   التي تفاقمتوالاجتماعية 

س نة ه تظهر على الاقتصاد الوطني للال بداية هذه ال مم الِ ع  م   ت  د  الانتعاش الذي ب  

لا محاولة للتغطية على هذا الواقع.%، 5,5ونس بة النمو التي ستتجاوز   ا 

 

لى التدابير التي اتخذها جلالة الملك حفظه  فالكل يعلم أ ن هذا الانتعاش راجع أ ولا ا 

لى أ ثر الس نة المرجعية  الله عرف اقتصادنا التي  2020لا نعاش الاقتصاد، وثانيا ا 

لى الموسم الفلاحي الجيد.. -%6,3انكماشا غير مس بوق بـ للالها  ا ضافة ا 

 الس يدات والسادة،

القوى،  اعِ م  ج  تِ س   لِا  الحكومة هذه المرحلة حاسمة   بِرم ت  ع  المعطيات، ت   انطلاقا من هذه

ام روح الذكاء الجماعي لكل القوى الحية للبلاد من أ جل معالجة كل ه ل  تِ واس   

ليه ا المواطنون في معالجة مشاكلهم التراكمات السلبية، وتقديم البدائل التي يتوق ا 

 وانشغالاتهم.  
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الحكومة معبأ ة بكل مكوناتها لرفع تحديات هذه المرحلة والتركيز على ال ولويات و 

لتجاوز الصعوبات الاقتصادية والاجتماعية لل زمة، وبناء مقومات اقتصاد قوي 

 ج.مِ د  وتنافسي ومم 

بقت الحكومة الزمن من بشرف التعيين الملكي السامي، سا هانذ أ ن حظي رئيس فم 

أ جل وضع هندسة حكومية تس تجيب لمعايير الالتقائية والنجاعة لمباشرة مختلف 

عداد برنامجهاوال ولويات التي تقتضيها هذه المرحلة ال وراش في وقت  . وقامت با 

جابات  د ِ ق  يم  قياسي. برنامج    للخروج من ال زمة واستشراف وطموحة   ،واقعية   م ا 

 .ة وتفاؤلالمس تقبل بكل ثق
 

ورغم ضيق الوقت، فقد عبأ ت الحكومة كل طاقاتها لا دلال ما يلزم من تعديلات 

من الاس تجابة لل ولويات  ، بما يمكن2022على مشروع قانون المالية لس نة 

الاستراتيجية التي حددها جلالة الملك حفظه الله في خطابه السامي بمناس بة افتتاح 

البرنامج الحكومي الذي نال ع الفوري في تنزيل الشروالس نة التشريعية الحالية، و 

يداع مشروع قانون المالية لدى البرلمان يوم  ثقتكم.  18وقد تمكنت الحكومة من ا 

 أ ي يومين قبل ال جال التي يحددها القانون التنظيمي لقانون المالية. ،أ كتوبر

  : 2022 لس نةفقد تم تحديد ال ولويات التالية لمشروع قانون المالية  وهكذا،

نعاش الاقتصاد الوطني .1  ؛توطيد أ سس ا 

 ليات الادماج والتقدم في تعميم الحماية الاجتماعية؛أ  تعزيز  .2

 ؛البشري الرأ سمال تقوية: .3

 .الحكامة أ ليات وتعزيز العام القطاع ا صلاح .4

عداد مشروع قانون المالية لس نة  لى أ ن ا  يأ تي في ، 2022ولابد من الا شارة هنا ا 

ش حذر للاقتصاد العالمي، لاصة في ظل اس تمرار تبعات س ياق بروز بوادر انتعا
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أ زمة جائحة كورونا وظهور سلالات متحورة للفيروس. وقد تم تسجيل هذا 

الشريك  بمنطقة ال وروالانتعاش لدى جل اقتصادات العالم، وبالخصوص 

 %5الذي من المنتظر أ ن يسجل اقتصاده نموا بـ  الاقتصادي ال ساسي لبلادنا

، نتيجة للتقدم المسجل على مس توى عمليات 2022س نة  %4,3و 2021س نة 

التلقيح، وتخفيف الا جراءات الاحترازية، وتفعيل تدابير الدعم والمواكبة للقطاعات 

 والمقاولات المتضرة.

من المنتظر أ ن تتأ ثر أ فاق الاقتصاد العالمي بمجموعة من المخاطر لكن في المقابل، 

تنامي التوترات ، و يع لمتحورات جديدة للفيروسر السر المرتبطة أ ساسا بـالانتشا

الجيوس ياس ية والتجارية والتكنولوجية لاصة بين الولايات المتحدة ال مريكية 

لى اوالصين  عرف، حيث واد ال ولية في ال سواق الدوليةرتفاع أ سعار الم، بالا ضافة ا 

ل للا دولار للطن 850ارتفاعا قياس يا للال هذه الس نة ليتجاوز سعر الغاز 

 .منذ بداية الس نة دولار للطن 597 معدل لا  ج ِ س  أ كتوبر الجاري، مم  شهر منتصف

يرجع سعر الغاز ا لى ن المنتظر أ ن بحسب توقعات المؤسسات الدولية المختصة، فمو 

 .2022ابتداء من شهر ماي  مس توياته العادية

 الس يدات والسادة،

نعاش الاقتصاد توطيد  يضع مشروع القانون المالي في مقدمة أ ولوياته أ سس ا 

الوطني في ظل ما للفته ال زمة المرتبطة بجائحة كورونا من أ ثار سلبية على مجموعة 

 .شغلال لاف من مناصب ال من القطاعات، وتس ببت في فقدان 

نعاش الاقتصاد  خطةومن هذا المنطلق، س تعمل الحكومة على مواصلة تنفيذ  ا 

تفعيل صندوق محمد موازاة مع  التي أ طلقها جلالة الملك حفظه الله، الوطني

 السادس للاستثمار.
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ولتمكين الش باب من ولوج سوق الشغل ولاصة الفئات التي عانت من تأ ثير 

ال زمة أ و لا تتوفر على مؤهلات، س تعمل الحكومة على مواكبتهم من للال 

جراءات فورية وملموسة لل وراش العامة  مهما ابرنامجتشمل على وجه الخصوص  ،ا 

حداث ما لا يقل عن الصغرى و   250.000الكبرى. وس يمكن هذا البرنامج من ا 

ص لهذا ص  خ  . وس تم 2022فرصة شغل مباشر في غضون س نتين انطلاقا من س نة 

طار مشروع قانون المالية.  مليار درهم 2,25 ـالغرض اعتمادات تقدر ب  في ا 

عطاء دينامية جديدة للبرنامج الم  ومن جهة أ خرى، ندمج س تعمل الحكومة على ا 

لدعم وتمويلات المقاولات "انطلاقة"، لاصة من للال ا طلاق برنامج "الفرصة" 

لدعم المبادرات الفردية، الذي يهدف ا لى تمكين الش باب المنتمين لمختلف الفئات 

 ،والتوجيه ،مع المواكبة ،الاجتماعية من الحصول على تمويلات لا طلاق مشاريعهم

، 2022س نة  أ لف قرض 50حوالي ديم يس تهدف هذا البرنامج تقوالتكوين. و 

جمالية   . مليار درهم 1,25 ـتقدر بباعتمادات ا 

لى توفير مناصب الشغل وتعزيز تنافس ية المقاولة  ووفق نفس المقاربة الرامية ا 

حدى ال هداف الرئيس ية للتحول الاقتصادي الذ ي يتوخى الوطنية باعتبارها ا 

عمال والتسريع  تجويد منا  ال  س تعمل الحكومة على، تحقيقه البرنامج الحكومي

خراج ميثاق الاستثمار الاستثمار في أ نشطة  علىالمقاولات والمستثمرين  لتحفيز، با 

 ،جديدة ذات قيمة مضافة عالية تماش يا مع توجهات النموذج التنموي الجديد

 .سلاسل القيمة العالميةوالاندماج بشكل أ فضل في 

ودعم  ،ية لاصة لدعم المنتوج المحليولي الحكومة أ هم ووفق نفس المنظور، س تم 

، وتعزيز الس يادة الوطنية الغذائية والصحية "تنافس ية الوسم "صنع في المغرب

 والطاقية.
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وفي هذا الا طار، س تعمل الحكومة على تنزيل س ياسات قطاعية طموحة في 

والطاقة، والصناعة التقليدية،....؛ وس تعبئ  الفلاحة، والصيد البحري، والصناعة،

مليار درهم من الاستثمارات العمومية، بما في ذلك استثمارات  245ا الغرض لهذ

صندوق محمد السادس كرافعة لتمويل هذه الاستراتيجيات، وكذا ركائز التحول 

نعاش الس ياحة.   كالانتقال الرقمي، وا 

طار المتعلق ومة على تنزيل مضامين القانون الا  ولبلوغ هذه الغايات، س تعمل الحك

مكانات ، وذلك بهدف تعبئة كل الا  أ ولوية وطنيةباعتباره  الجبائيبالا صلاح 

وتخفيف العبء  ،وضمان العدالة الجبائية ،الضيبية لتمويل الس ياسات العمومية

 .الضيبي من للال اعتماد توجه تدريجي نحو سعر موحد للضيبة على الشركات

الى  %28طار، يقترح المشروع خفض الضيبة على الشركات من وفي هذا الا  

، مليون درهم 100بالنس بة للمقاولات الصناعية التي يقل ربحها عن  27%

تلتزم الحكومة  كما. %0.45الى  %0.5من ال دنى للضيبة سعر الحد  تخفيضو 

تعزيز ل و ذلك من للا ،بالرفع من فعالية و نجاعة نظام الحكامة في المجال الجبائي

وفي المقابل س تحرص الحكومة على حماية  .ت محاربة الغش والتهرب الضيبيينأ ليا

ن النظر  حقوق الملزمين، من للال تحسين مساطر التصحيحات، وتعزيز مهام لِج 

ن جهوية.  حداث لِج   في الطعون المتعلقة بالضيبة لاصة عبر ا 

كوين المهني يتماى  مع تطوير عرض جيد للتوعيا منها بأ همية و من جانب أ خر، 

حاجيات المقاولات، س تحرص الحكومة على للق مسالك بين التكوين المهني 

 في الارتقاء بمسارهم والجامعات والمدارس الكبرى في سبيل تمكين الطلبة الراغبين

س تعمل الحكومة على مواصلة تنفيذ لارطة الطريق الجديدة للتكوين كما . ال كاديمي

الانطلاقة لجيل جديد من مؤسسات التكوين المهني مع المهني، التي أ عطت 

حداث مدن المهن والكفاءات متعددة ال قطاب والتخصصات بكل جهات المملكة.  ا 
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 الس يدات والسادة،

ن مواكبة التنمية الاقتصادية والاجتماعية التي شهدتها بلادنا تحت القيادة النيرة ا  

وطني وتعزيز دينامية للق نعاش الاقتصاد الا  سس أ  لصاحب الجلالة، وتوطيد 

وتعزيز  ،ليات التوزيع العادل والمنصف لهذه الثروةأ  الثروة يرتبط ارتباطا وثيقا ب

نساء والش باب، دماج كل فئات المجتمع لاصة ال ا  دعائم الدولة الاجتماعية من للال 

 كثر فقرا وهشاشة.ل  شخاص ال  سري والمجتمعي تجاه الفئات واوتقوية التضامن ال  

طار، تلتزم الحكومة بمواصلة تنزيل ورش تعميم الحماية الاجتماعية الا   وفي هذا

وذلك من للال اتخاذ كافة التدابير ذات  ،حدى ركائز الدولة الاجتماعيةا  باعتباره 

 الطابع القانوني والمالي والتنظيمي لضمان تنزيل سلس وفعال لهذا الورش الملكي.

لمرحلة الثانية المتعلقة بتوس يع طلاق اا   2022ومن هذا المنطلق، س تعرف س نة 

ساسي عن المرض لفائدة الفئات الهشة والفقيرة مين الاجباري ال  أ  الاس تفادة من الت

 التي تس تفيد حاليا من نظام المساعدة الطبية "راميد".

وبالموازاة مع ذلك س تعمل الحكومة على اتخاذ التدابير الضورية للشروع في التعميم 

السجل  تفعيللعائلية، وذلك من للال العمل على تسريع التدريجي للتعويضات ا

من هذه  وتيسير الاس تفادة ،الاجتماعي الموحد لتحديد الفئات المس تهدفة

شكال التمييز. كما س تعمل أ  ي شكل من أ  على قدم المساواة ودون  التعويضات

، بما يضمن الاندماج جيل جديد من الخدمات الاجتماعية الحكومة على دعم

طار، وفي هذا الا   عاقة.ا  شخاص في وضعية دي والاجتماعي والثقافي لل  الاقتصا

لى ا  سيتم الرفع من الاعتمادات المخصصة لدعم الجمعيات العاملة بالفعل في هذا المجال 

 .2022س نويا ابتداء من س نة  مليون درهم 500
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جراءات لتعزيز الحكومة على اتخاذ مجموعة من الا   خرى، ستنكبأ  ومن جهة 

بين الجنسين وتعزيز مشاركة النساء في مختلف المجالات الاقتصادية  ةالمساوا

همية في أ  ولويات البرنامج الحكومي، لما لذلك من أ  حدى ا  والاجتماعية باعتبارها 

ة والحد من الفوارق أ  مكانيات المجتمع الكاملة، وما يلعبه دعم اس تقلالية المر ا  طلاق ا  

وفي تعزيز الشروط  ،والنمو الاقتصادي ،الانتاجية تحفيزبين الجنسين من دور في 

 .ومتضامن ،ومتماسك ،الضورية لمجتمع منفتح

ضع خطة محددة لدعم النشاط و  فيالحكومة  شرعت س  ،ومن هذا المنطلق

فتح أ فاق أ وسع بالنس بة للشابات الراغبات في الالتحاق و الاقتصادي للنساء، 

 المعلومات تشغيل الش باب ونشر تفضاءامن للال تطوير  ،بسوق العمل

 المتعلقة بالفرص المهنية المتاحة.

س تحرص الحكومة، ابتداء من في العمل،  وبالنس بة للنساء العاملات أ و الراغبات

حلول أ خرى تقديم ضانة فضلا عن الح ورِ التدريجي لِدم ، على التعميم 2022س نة 

تقدر ص لهذا الغرض اعتمادات ص  خ  وس تم  .ية ال طفال، لاصة في ضواحي المدنلرعا

 .درهم مليون 250 ـب

دماج الش باب كما   لى تشجيع ا  س تعمل الحكومة على مضاعفة جهودها الرامية ا 

وتنمية قدراتهم باعتبارهم مس تقبل هذا الوطن واللبنة ال ساس ية لبناء مغرب الغد؛ 

“ فضاءات تشغيل ش باب” تقوية برامج دعم التشغيل من للال للق وذلك عبر

دماج  سم للا  ويمناط بها تقليص الكّفة المرتبطة بالبحث عن  ،المهنيجديدة تمكر 

  .تكوين أ و منصب شغل أ و تمويل مشروع

مواكبة المرحلة الثالثة من المبادرة الوطنية للتنمية على سيتم العمل  ومن جهة أ خرى،

لتدارك الخصاص على مس توى البنيات التحتية والخدمات الاجتماعية  البشرية
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، و تعزيز الدعم الموجه للتنمية والمناطق النائية القرويلاصة بالعالم  ال ساس ية

 .البشرية لل جيال الصاعدة

ا لى سكن لائق، فس تعمل  أ ما فيما يتعلق بضمان ولوج المواطنات والمواطنين

الحكومة على تعزيز برامج دعم السكن، ومواصلة البرنامج الوطني "مدن بدون 

نتاج السكن صفيح" ومعالجة البنايات المهددة بالانهيار لى تشجيع ا  ضافة ا  ، ا 

 الاجتماعي والسكن المنخفض التكّفة.

 الس يدات والسادة،

 الرأ سمال لتعزيز بالغة أ همية   ولي الحكومةم تم س   كما لامس تم ذلك من للال برنامجها، 

 للدينامية يس تجيب وصحي تعليمي نظام توفير للال من وذلك البشري،

ولمعايير  ،المتزايدة والملحة المواطنين نتظاراتولا ،المرحلة رهاناتلو ، الديموغرافية

الجودة التي أ صبحت تفرضها التحولات التكنولوجية والمكانة المتزايدة للعلم والمعرفة 

 .التنميةفي تحقيق 

 المتعلق الا طار القانون تنزيل مواصلة على الحكومة س تعمل الصدد، هذا وفي

صلاح ، عبر اتخاذ ما يلزم من تدابير يالعلم والبحث والتكوين التربية منظومة با 

لضمان اس تعادة المدرسة العمومية لدورها المزدوج في نقل المعرفة والارتقاء 

 الاجتماعي.

مع  ،ال ولي التعليم تعميم ورش تسريع لىع الحكومة ب  ك  ن  ت  س  طار، وفي هذا الا  

ين متخصصين في تنمية الطفولة المبكرة. هذا، فضلا عن ب ِ ر  تكوين مم  على الحرص

 على تقوية المعارف ال ساس ية لل طفال مند المرحلة الابتدائية. العمل
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 والنقل الجماعاتية المدارس ش بكة توس يع على الحكومة س تحرص ذلك، وبموازاة

 المرحلة من ،أ بناء الفئات المعوزة القرويين التلاميذ لفائدة المدرس ية والمطاعم

 .الا عدادية المرحلة ا لى الابتدائية

 خطة بلورة للال من التدريس بمهنة الارتقاء على أ يضا غالالاش ت سيتمهذا، و 

طلاق التعليم هيئة كفاءات وتعزيز التكوينية القدرات من الرفع تروم وطنية ، وا 

 برنامج لا عادة تأ هيل مراكز التكوين الخاصة بهم.

 العام القطاعين لتمكين الجامعي التكوين تجويد على الحكومة س تحرص وبموازاة ذلك،

 تلبية لها لم و ِ تخم   عالية كفاءة ذات مؤهلة، بشرية موارد على التوفر من والخاص

 البحثتحفيز  على العمل سيتم كما .الابتكار نحو موجه متنوع اقتصاد متطلبات

 جعل على العمل ا لى بالا ضافة. الوطني الاقتصاد أ ولويات نحو توجيههو ، العلمي

 .للاقتصاد ال ساس ية القطاعات من العديد في للتنمية قوية رافعة المهني التكوين

 الصحية ال زمة تفرضها التي المتزايدة للتحديات ونظرا الصحي، بالقطاع يتعلق وفيما

نجاح ولمتطلبات جهة، من الحالية العالمية  بتعميم المتعلق الكبير الاجتماعي الورش ا 

 ا صلاح ا طلاق على س تعمل الحكومة فا ن أ خرى، جهة من الاجتماعية الحماية

 العرض تأ هيل نحو الجهود توجيه سيتم حيث الوطنية، الصحية للمنظومة يقعم 

 المنتوج ودعم، الدوائية الس ياسة ومراجعة ،الصحية البشرية الموارد وتثمين ،الصحي

رساء الوطني،  .الصحية للمنظومة جديدة حكامة وا 

ملايير  9وتأ كيدا لل همية التي يحظى بها قطاعا الصحة والتعليم فقد تم رصد حوالي 

ضافية لهذين القطاعين، منها حوالي درهم  ص  ملايير درهم 5كاعتمادات ا  ص  س تمخ 

لتأ هيل المستشفيات، ومراكز تكوين ال ساتذة، والمؤسسات الجامعية على سبيل 

 ال ولوية.
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 الس يدات والسادة،

ن ا   بلادنا رهينة  فيهات انخرط التي والطموحة الاستراتيجية ال وراش مختلف نجاحا 

 .الحكامة أ ليات وتعزيز العام للقطاع الفعلي لا صلاحبا

 لا صلاح الكبرى ال وراش تسريع على عازمة الحكومة فا ن ومن هذا المنطلق،

 لبعض الهيكّية الاختلالات ومعالجة الجيدة الحكامةمن للال تعزيز أ ليات  الا دارة

 نسجاموالا ،التكامل من قدر أ كبر تحقيق قصد ،العمومية والمقاولات المؤسسات

 .والاجتماعية الاقتصادية فعاليتها من والرفع ،مهامها في

 العمومية، المرافق ميثاق بمثابة القانون أ جرأ ة ا لى الحكومة س تعمد الا طار، هذا وفي

 الا دارة وتعميم الا دارية المساطر تبس يط ورش تنزيل مواصلة على س تعمل كما

 المواطنين طلبات في تالب تسريع على والحرص الا دارات، بمختلف الرقمية

ال مر الذي س يمكن . الا داري اللاتمركزتنزيل ميثاق  ورش تسريع وكذا والمقاولات،

 وضمان ،فيه والمواطنين المواطنات ثقة تعزيزمن الرفع من مردودية المرفق العمومي و 

 .الدولي المس توى على بلادنا تموقع وتحسين المعاملات نزاهة

طار في  اامهووفاء بالتز ووفق نفس المنظور،  البرنامج الحكومي، س تعمل الحكومة ا 

مازيغية بالا دارة مليون درهم 200على تخصيص  ، لتفعيل الطابع الرسمي لل 

 العمومية.

 تنزيل تسريع أ جل من اللازمة التدابير اتخاذ على الحكومة س تعمل أ خر، جانب من

صلاح المتعلق الا طار القانون مقتضيات طار في عموميةال والمقاولات المؤسسات با   ا 

 للتدبير الوطنية الوكالة وتفعيل المعنية، القطاعات مختلف بين تشاوري

 العمومية، والمقاولات المؤسسات أ داء نجاعة وتتبع الدولة لمساهمات الاستراتيجي

 اس تقلالية مبدأ   وتكريس العدالة منظومة ا صلاح مواصلة على الحكومة س تعمل كما
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 الترابية الحكامة وتعزيز المتقدمة الجهوية ورش يلتنز  واس تكمال القضائية، السلطة

 سيتم كما .التنموية مخططاتها وتمويل بأ دوارها الاضطلاع من الجهات تمكين عبر

 ومحاربة النزاهة منظومة بتعزيز يتعلق فيما المبذولة الجهود مواصلة على كذلك العمل

 .الرشوة

 أ يتها الس يدات، أ يها السادة،

، من المتوقع أ ن يحم ق ِق  الاقتصاد التي عرضتها على حضاتكم وفقا لهذه التوجهات

أ لذا بعين الاعتبار تعافي الاقتصاد العالمي لاصة منطقة %، 3,2بـالوطني نموا 

، وسعر مليون قنطار 80ال ورو، واعتمادا على فرضية محصول للحبوب في حدود 

 .دولار للطن 450غاز البوطان بمعدل 

ير الموارد الضورية التي تضمن في نفس الوقت توطيد كومة على توفالحوس تعمل 

مسار الاس تعادة التدريجية للتوازنات المالية، وتأ مين التمويل الضوري لتفعيل 

ال وراش المبرمجة، ولاصة تلك التي تهدف ا لى دعم تشغيل الش باب، وتوفير 

نات الحماية الاجتماعية للفئات الهشة والفقيرة، وذلك من للال تعبئة الا مكا

مليار  27الضيبية والجمركية، حيث من المتوقع أ ن ترتفع الموارد الجبائية بحوالي 

ك ِن من تحصيل     درهم ت كِرة التي س تمم  مب  . هذا، ا لى جانب مواصلة تطوير التمويلات الم

لى تفويت أ صولمليار درهم 12  المؤسسات والمقاولات العمومية ، بالا ضافة ا 

ك ِن من ض  ِ حوالي  ومواصلة عملية الخوصصة، يمم  في ميزانية  ملايير درهم 8ما س  

دارة. ي تِم  الحرص، في المقابل، على عقلنة نفقات التس يير العادي للا   الدولة. كما س 

 2022وبناء على ذلك، من المتوقع أ ن يتم تقليص عجز الخزينة برسم الس نة المالية 

ق ابل  %5,9ا لى  برسم قانون المالية لس نة % 6,2من الناتج الداللي الخام، مم

2021. 



17 

 

 الس يدات والسادة،

ن الحكومة عازمة على أ ن تجعل من مشروع منطلقا  2022قانون المالية لس نة  ا 

اته وأ ولوياته من  جه   ت مِد  ت و  ، السامية الخطب الملكيةلتنزيل برنامجها الذي ي س  

جات تقرير النموذج التنم ر  خ  امِينمه مع مم ض  جِمم م  رِصم ا لى وت ن س  وي الجديد، الذي س ن ح 

جانب مختلف الفاعلين على أ ن نجعل منه منطلقا لتحقيق التحول الاقتصادي 

لى الفمرص  المواطنينوالاجتماعي الذي يضمن لكل  المشاركة والولوج المتكافئ ا 

 الاقتصادية، والحماية الاجتماعية.

ن  وترجمة كل  ،للتغيير تاريخية   فرصة   ناحم ن  م  ت   منها اليوم، ر  مم المرحلة الفارقة التي ن  ا 

ال وراش المتضمنة في البرنامج الحكومي ا لى س ياسات منسجمة، بأ هداف واضحة 

 . لل ولويات التنموية لبلادناوبرؤية شمولية 

لا بالتعبئة الشاملة والانخراط الجماعي، حكومة وبرلمانا وقطاعا  ولن يتأ تى ذلك ا 

مشترك يجعل المغرب قوة رائدة بفضل ، لبلوغ طموح الحية لاصا وكل القوى

قدرات مواطنيه وفي لدمة رفاههم، تحت القيادة النيرة والحكيمة لجلالة الملك 

 حفظه الله.

ليه، نال ي دراك أ ن سب الا   ام  م  وندرك ت   هو المقاربة التشاركية والتضامن  لبلوغ ما نصبو ا 

سريع من وتيرة التنمية والت  ،والفعالية والجرأ ة ونكران الذات من أ جل لدمة المغاربة

كراهات المرحلة وتداعيات الجائحة.  لتجاوز ا 

ومن هذا المنطلق، فنحن مس تعدون لتحمل مسؤولياتنا لجعل المشروع المعروض 

هو  2022أ مامكم منطلقا للوفاء بالوعود المقدمة. فمشروع قانون المالية لس نة 

ن س ياسات قطاعية يتوخى تحقيق الانتقال م ،مشروع ذو معالم اجتماعية واضحة

ا لى س ياسات تؤطرها رؤية استراتيجية ونظرة عامة  ،تكاملةم غير منسجمة وغير 
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لى التجاوب مع انتظارات المواطنات  بأ ولويات وطنية واضحة. هو مشروع يهدف ا 

والمواطنين ال ساس ية على مس توى الصحة والتعليم والشغل. وهو مشروع 

كبة المقاولة الوطنية لاسترجاع عافيتها لاس تعادة دينامية الاستثمار الخاص وموا

حداث فرص الشغل لاصة للش باب ومواصلة دعم الاستثمارات  ،وتشجيعها على ا 

 العمومية لنفس الهدف.

طار المشروع المعروض على  والحكومة عازمة على تحقيق ما حددته من أ هداف في ا 

طار التعاو من للال تسخير كل الوسائل والا   ،أ نظاركم  ن والتفاعلمكانيات في ا 

 .ومع كل الفاعلين مع مؤسس تكم الموقرة والحوار

 

لجلالة الملك تحت القيادة الرش يدة  لوطننا ومواطنيناوفقنا الله جميعا لما فيه الخير 

 .حفظه الله

أ نا وزميلي الس يد فوزي لقجع الوزير المنتدب  شكرا على حسن ا صغائكم، وسأ بقى

شارتكم طوال  المكّف بالميزانية،  مسار مناقشات ومداولات هذا المشروع. رهن ا 

  والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.


